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عرض دراسة: بعد غزة

العنوان الأصلي: After Gaza
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية

التاريخ: 2 آب/ أغسطس 2007

عرض: الزيتونة

* * *

	فيما يلي الملخص التنفيذي للدراسة التي أعدتها مجموعة الأزمات الدولية، لتحليل الأوضاع الفلسطينية بعد أحداث غزة، وتقديم توصيات واقتراحات حلول.


شكلت سيطرة حماس على قطاع غزة، وإقالة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لحكومة الوحدة الوطنية، ثم تعيين حكومة أخرى برئاسة سلام فياض، منعطفاً حاسماً في تاريخ حركة التحرر الوطني الفلسطيني. يرى البعض صورة إيجابية للوضع؛ إذ يرون في أن الحكومة الجديدة هي حكومة يمكن لإسرائيل أن تعقد سلاماً معها، ويأملون بأن يقضي تطور الأوضاع إيجابياً في الضفة الغربية، مقابل الركود الذي سيعاني منه قطاع غزة وتفاقم نقمة الناس العاديين، ليؤدي إلى سلب حماس مصداقيتها، وإجبارها على الخروج من الحكم أو الاستلام. وهؤلاء مخطئون. إن حكومة فياض المتمركزة في رام الله تتبنى قرارات متأخرة من أجل إعادة تنظيم القوى الأمنية، والسيطرة على المليشيات المسلحة، وفي حين استجابت إسرائيل بشكل أو بآخر لهذه القرارات، فإن حماس تتخبط في فوزها. ولكن طالما أن حالة التشظي الفلسطيني ما زالت قائمة، فإن التقدم على الأرض لن يمضي بثبات. فإرساء الأمن، والمضي في عملية سلمية ذات مصداقية يتطلبان، على الأقل، حداً أدنى من التوافق الداخلي الفلسطيني. ومن ناحية أخرى، فإن عزل حماس سوف يقوّي الجناح الأكثر راديكالية داخلها، كما سيقوي قوى فلسطينية أخرى أكثر راديكالية منه. قد يكون تعيين توني بلير مبعوثاً جديداً للرباعية الدولية، واللقاء الدولي الذي حُدّد موعده في الخريف المقبل؛ لإجراء مفاوضات إسرائيلية فلسطينية حول القضايا السياسية، باعثين لبعض التفاؤل، ولكن وجود ترتيبات جديدة بين فتح وحماس؛ من أجل تقاسم السلطة هو أمر ضروري، وشرط مسبق لأي عملية سلام مقبولة. فإذا ما تحقق ذلك، فإن على العالم أن يفعل ما كان يجب أن يفعله من قبل، وهو القبول بهذه الترتيبات. 
تعددت الروايات المتناقضة حول ما جرى في غزة. فبالنسبة لفتح وللمقربين من محمود عباس، فإن حركة حماس هي مجموعة من "القتلة"، وما حصل هو انقلاب غير شرعي كشف عن الوجه الحقيقي للإسلاميين. ويشرح هؤلاء، بأن الخطة أعدّت ونفّذت بدعم إيراني، ويدّعون بأن لديهم شريط فيديو يكشف عن مؤامرة كانت دبرتها حماس لاغتيال محمود عباس. حماس من جهتها أيضاً، تقول بوجود محاولة للانقلاب عليها، كانت عناصر من فتح تدبّر لها من أجل تجريد الإسلاميين من فوزهم الانتخابي، والإطاحة باتفاق مكة الذي تمّ التوصل إليه بين الطرفين المتنازعين. ويقولون بأن هذه العناصر كانت ترعى الفوضى وغياب القانون والنظام في القطاع، فيما كانت الولايات المتحدة وإسرائيل وعدد من الدول العربية تتآمر لعزل حماس، وتقوم بتسليح وتدريب قوات تابعة لمحمد دحلان، رجل فتح القوي، على أمل الإطاحة بالحركة، وبالتالي، فإن حماس تصرّ بأن ما قامت به كان عملاً وقائياً ضدّ ما يحاك لها.
هناك بعض الحقيقة في كلا الروايتين، فروايات شهود عيان ثقات، اختارتهم مجموعة الأزمات الدولية، تقول بأن الجناح المسلح في حركة حماس، المتمثل بالقوة التنفيذية وكتائب عز الدين القسام كان يعزز من قدراته العسكرية ويقوم بتدابير استعداداً للقتال، كما أن وحشيتهم وعدم مراعاتهم للجوانب الإنسانية، أمور لا يمكن لأحد أن يشكّ فيها. ولكن في المقابل، لا يمكن إعفاء حركة فتح من الملامة، فالعديد من مستشاري الرئيس الفلسطيني ومسؤولي السلطة وقادة حركة فتح عملوا على إفشال اتفاق مكة منذ لحظة التوقيع عليه؛ فقد ضغطوا على حكومات الاتحاد الأوروبي من أجل أن لا توقف مقاطعتها لحماس، ومن أجل أن لا تتبنى حكومة الوحدة الوطنية. وبالتالي، فإن رؤية حماس للخطط الأمنية على أنها محاولة لتشكيل قوة هدفها مواجهتهم والإطاحة بهم، أمر يمكن تفهّمه. لقد عكس انهيار اتفاق مكة الأجندتين المحليّتين المتصارعتين: عجز فتح عن تقبل واقع أنها خسرت سيطرتها على النظام السياسي الفلسطيني، وعجز حماس عن فهم حدود قوتها وسلطتها. ولكن وفي كل الأحوال من غير المنصف أن نغفل أو نقلل من الدور الذي لعبته أطراف خارجية، وبالتحديد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 
فمن خلال رفض التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية، والقيام بدل ذلك بالتعامل الانتقائي مع وزراء في الحكومة لا ينتمون إلى حركة حماس، ومن خلال إبقائهم على العقوبات الاقتصادية، وتوفير المساعدة الأمنية لفريق ليتغلب على الفريق الآخر، فإن هذين الطرفين أسهما بشكل كبير في تطور الأحداث إلى ما آلت إليه. ومن خلال كلماتهم وأفعالهم استطاعوا إقناع عناصر نافذة في حركة فتح بأن حكمة الوحدة هي مجرد مرحلة انتقالية، وأنه باستطاعتهم استعادة وضعهم السابق في السلطة الفلسطينية. كما أسهموا في إقناع عناصر نافذة في حركة حماس بأن حكومة الوحدة الوطنية هي مجرد فخّ، وأن الوقت ليس في صالحهم وبالتالي فإن عليهم التحرك قبل أن يقوى خصومهم. وبالتالي فإن هذه الأزمة لم تكن وليدة اتفاق مكة، بل كانت نتيجة محاولات منهجية لإفشاله.
وتقدّم الأحداث الأخيرة صورة متداخلة. ففي غزة، قامت حماس بجهود لا يمكن إنكارها من أجل إعادة الأمن والنظام؛ فقد تمّ إطلاق سراح الصحفي البريطاني آلان جونستون، ويقول سكان غزة إنها المرة الأولى التي يشعرون فيها بهذا القدر من الأمن، ولكن القيود التي تمارسها حماس على الحريات، وقيامها بالسيطرة على كل مؤسسات السلطة الفلسطينية، ومضايقة عناصر حركة فتح، يسيء إلى إنجازاتها. ومن ناحية أخرى فإن حماس لم تستطع أن تعالج موضوع إقفال المعابر، والتراجع الحادّ في التجارة والتفاقم السريع للأزمة الإنسانية داخل القطاع. وفي المقابل، فإن الضفة الغربية تشهد إشارات على تقدم ما، من هذه الإشارات القيام بخطوات لإعادة تنظيم الأجهزة الأمنية، وتدفق المساعدات الدولية، وتجديد التعاون الإسرائيلي الفلسطيني من أجل إجراء مباحثات بين الطرفين. ولكن هناك جانب سلبي في الوضع في الضفة أيضاً، وهو تعليق القوانين الأساسية، والفصل بين الضفة والقطاع، وإعادة إحياء منظمة التحرير على حساب المؤسسات المنتخبة ديمقراطياً مثل المجلس التشريعي.
السؤال الأساسي الذي لم يجب عليه لا الفلسطينيون ولا المجتمع الدولي، هو كيف يمكن توفير الأمن والانطلاق نحو الحلّ القائم على إنشاء دولتين في ظلّ هذا الانقسام السياسي والجغرافي في السياسة الفلسطينية؟ والمفارقة أنه كلما كانت استراتيجية تقوية عباس ناجحة، كانت جهود حماس لإفشالها أقوى. وبالتالي، فإن التقدم سوف يخلق بنفسه ما يهدده. وإذا كان لنا عبرة من الماضي، فإن وضع حماس تحت الضغط، دون تقديم بديل معقول؛ سوف يؤدي إلى تصعيد موجة العنف ضدّ إسرائيل على أمل أن يؤدي تأجيج الصراع إلى إحراج عباس، والحدّ من التقدم الدبلوماسي وإعاقة الديناميكيات الفلسطينية الداخلية. كيف يمكن لعباس أن يتوصل إلى وقف لإطلاق النار بغياب حلفائه من الإسلاميين؟ وكيف يمكنه أن يعطي الشرعية لأي اتفاقية فلسطينية إسرائيلية، ستتطلب حتماً تنازلات غير مرغوب فيها، حين يشعر مناصرو حركة حماس، وهم قسم كبير ومهم من الشعب الفلسطيني، بأنه تمّ استبعادهم؟ وكيف يمكنه المضي نحو بناء دولة حين يظلّ قطاع غزة متروكاً ومستثنى؟
إن من الأفضل لجميع الأطراف، أن توقف حماس وفتح من أعمالهما العدائية ضدّ بعضهم البعض فوراً، وأن يبادرا إلى إعادة الربط بين الضفة والقطاع، وأن يعيدا للمؤسسات الديمقراطية مكانتها. وعلى المدى الأطول، عليهما أن يسعيا إلى تدابير يتقاسمان من خلالها السلطة بما في ذلك: تبني أرضية سياسية أكثر وضوحاً على قائمة المبادرة العربية، والالتزام بوقف إطلاق نار إسرائيلي- فلسطيني شامل ومتبادل، وإصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية، الذي يجب أن يتضمن تسهيل دمج القوة التنفيذية ضمن الأجهزة الأمنية، وإصلاح منظمة التحرير لتنضم إليها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، ودراسة إمكانية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، ولكن ليس قبل تشكيل الحكومة الجديدة. 
ومن أجل تسهيل هذه الأمور على الدول العربية، وطرف ثالث أن يعرضوا وساطتهم، واستعدادهم لممارسة الرقابة على أي اتفاق يتمّ التوصل إليه؛ في حين يجب على الرباعية الدولية أن تكون على استعداد لتبني الحكومة الجديدة سياسياً واقتصادياً. لا يمكن لأحد أن ينكر بأنه في ظلّ الظروف الحالية وتدخل مختلف الأطراف فإن المصالحة لن تكون سهلة. فعلى فتح أن تقبل بالتعددية السياسية، ومن حقّ الشعب الفلسطيني على حماس أن تحدد له أهدافها السياسية، وكيف يمكن للحركة الوطنية الفلسطينية أن تنفذها. وعلى إسرائيل أن تفهم بأنه يجب وضع حدّ للاحتلال، كما أن على المجتمع الدولي أن يفهم أن من حقّ الشعب الفلسطيني اختيار قادته. ومما لا شكّ فيه أن إشراك الإسلاميين في العملية السياسية أمر ضروري لتحقيق تقدم على مسار العملية السلمية. 
التوصيات
إلى حركتي فتح وحماس:
· وقف كل التحريض والأعمال العدائية المتبادلة، واتخاذ الخطوات المناسبة الكفيلة بإعادة النظام. 
· وقف اتخاذ الإجراءات التي تؤثر على مسار العمل الطبيعي في الضفة وغزة، ما عدا تلك الضرورية جداً للمحافظة على النظام والقانون، والتركيز على الطبيعة المؤقتة لأي إجراء يتخذ. 
· السعي إلى فتح معابر غزة، وفق آلية ينخرط فيها الحرس الرئاسي في تطبيق العملية بالتعاون مع طرف فلسطيني ثالث من القطاع الخاص. 
· محاولة إعادة الأمور إلى ما كانت عليه، عبر قيام حماس بالتخلي عن المقارّ التي احتلتها في بداية حزيران/ يونيو 2007، وإرجاع ما صادرته من ممتلكات خاصة إلى أصحابها. وقيام فتح والرئاسة الفلسطينية بإبطال قرار إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، وغيرها من القرارات الرئاسية والقرارات التي اتخذها المجلس المركزي في منظمة التحرير منذ الرابع عشر من حزيران/ يونيو الماضي. 
· التفاوض على اتفاق تقاسم السلطة يتضمن: تفويض رئيس منظمة التحرير الفلسطينية للتوصل إلى تسوية سلمية مع إسرائيل، شرط أن يلتزم هذا الشخص المفوض بعرض أي تسوية يتمّ التوصل إليها للاستفتاء والمصادقة؛ والالتزام بهدنة شاملة ومتبادلة مع إسرائيل، بما في ذلك وقف العمليات العسكرية، ووضع معايير لوضع حدّ لتهريب الأسلحة، وتبني المبادرة العربية للسلام؛ وضمّ حماس والجهاد إلى منظمة التحرير الفلسطينية، وإصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية؛ والتفكير في إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة، ولكن ليس قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية. 
إلى الدول العربية والجامعة العربية والأطراف الأخرى التي لها علاقات مع الطرفين الفلسطينيين (تركيا والنروج وجنوب أفريقيا وسويسرا):
· التوسط بين فتح وحماس، بما في ذلك إجراء محادثات مع قادة حركة حماس.
· العمل على إيجاد آليات مراقبة وتقديم تقارير وحلّ النزاعات، وتطبيق أي قرار واتفاق يتمّ التوصل إليه بين الفلسطينيين. 
إلى الرباعية الدولية: 
· السماح لتوني بلير ولأي مبعوث مستقبلي من الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، بل وتشجيعهما على إجراء محادثات مع كلا الطرفين الفلسطينيين، بما في ذلك حركة حماس، التي تمثل سلطة الأمر الواقع في غزة. 
· الموافقة على التعامل والتعاطي السياسي والاقتصادي مع أي حكومة وحدة فلسطينية مستقبلية تشكل على أساس اتفاق مكة. 
إلى الحكومة الإسرائيلية:
· السماح بدخول وخروج الناس والبضائع من وإلى غزة بحرية، عبر مختلف المعابر، ومنها معبر كارني، وفق آليات الرصد والمراقبة المذكورة آنفاً. 
· السعي للتوصل إلى هدنة شاملة ومتبادلة مع الفلسطينيين، وإتمام عملية تبادل الأسرى. 
· الموافقة على بدء المفاوضات مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، من أجل الاتفاق على الحلّ القائم على بناء دولتين.
إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه:
· تشجيع حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله من خلال كل التصريحات والاتصالات على إجراء المصالحة بين فتح وحماس.
· توفير المساعدة لكل من الشعب والمؤسسات الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، ووضع برامج مساعدة تحول دون تفاقم الانقسام بين الضفة والقطاع. 
عرض مقال: خديعة عملية السلام الكبرى في الشرق الأوسط
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الكاتب: هنري سيجمان Henry Siegman
المصدر: 16 آب/ أغسطس 2007

التاريخ: London Review of Books
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* * *

	يرى هنري سيجمان أن السبيل الوحيد لعملية سلام حقيقية وناجحة في الشرق الأوسط هو أن تتصدى الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من ورائها، للمقولة الإسرائيلية بأنه طالما ليس هناك اتفاق مرضٍ ومقبول بالنسبة لإسرائيل، فإن بإمكانها أن تستمر في احتلالها للأراضي الفلسطينية، وإيجاد أمر واقع على الأرض. 


حين التقى الرئيس الأمريكي جورج بوش برئيس وزراء إسرائيل إيهود أولمرت في حزيران/ يونيو الماضي، رأى الطرفان أن الإطاحة العنيفة التي قامت بها حركة حماس لفتح في غزة، والتي أدّت إلى انهيار حكومة الوحدة الوطنية، واتفاق مكة الذي توصل الطرفان إليه في آذار/ مارس الماضي، قدّمت للعالم نافذة فرصة جديدة (يُذكر هنا أنه ليس هناك في العالم كله عملية سلام فاشلة، حظيت بهذا القدر من نوافذ الفرص مثل عملية السلام في الشرق الأوسط). واتفق الطرفان على أن عزل حماس في غزة سوف يسمح لهم بمنح تنازلات سخية للرئيس الفلسطيني محمود عباس، مما يمنحه المصداقية التي كان بحاجة إليها من أجل أن يسود على حماس. 

تحدث بوش وأولمرت مطولاً عن التزامهما بالحلّ القائم على إنشاء دولتين، ولكن تصميمهما على الإطاحة بحماس بدل الانطلاق نحو بناء دولة فلسطينية هو الذي يحرك حماسهم لتحسين صورة عباس، ولهذا السبب فإن آمالهم بهزيمة حماس هي مجرد أوهام. فالفلسطينيون المعتدلون لن يسودوا على من يعدّون متطرفين؛ وذلك أن الاعتدال بمفهوم أولمرت وحكومته، هو أن يسمح الفلسطينيون لإسرائيل بتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية. وفي نهاية المطاف، فإن ما سيكون أولمرت وحكومته على استعداد لتقديمه للفلسطينيين هو ما سيرفضه عباس نفسه، كما رفضته حماس، وربما أكثر، وسوف يؤكد قناعة الفلسطينيين بعدم جدوى اعتدال عباس، كما سوف يبرر رفض حماس لمثل هذا الاعتدال. ويشارك أولمرت في هذا الوهم، الرئيس الأمريكي جورج بوش، من خلال توقعاته لما يمكن أن يتحقق في المؤتمر الذي أعلن أنه سوف ينعقد في الخريف المقبل، علماً أنه منذ فترة قريبة، تمّ التقليل من مستوى هذا المؤتمر ليصبح مجرد لقاء. وبالتالي فإن اللقاء سوف يركز بشكل ضيق على بناء المؤسسات الفلسطينية وإصلاحها، بتوجيه من توني بلير، مبعوث الرباعية الدولية الذي تمّ تعيينه حديثاً. 

والحقيقة أن كل مبادرات السلام السابقة لم تصل بنا إلى أي مكان لسبب واحد، وهو أنه لا جورج بوش ولا الاتحاد الأوروبي كانت له الشجاعة السياسية للاعتراف بهذه المبادرات. وهذا السبب هو الوجه الآخر للإجماع الذي توصلت إليه نخبة صناع القرار في إسرائيل منذ زمن بعيد، وهو أن إسرائيل لن تسمح بقيام دولة فلسطينية تنزع من إسرائيل سيطرتها الفعالة عسكرياً واقتصادياً على الضفة الغربية. ولتأكيد هذا الأمر فإن جلّ ما ستسمح به إسرائيل هو قيام عدد من "الجزر" المعزولة، التي يمكن للفلسطينيين أن يطلقوا عليها اسم دولة؛ وذلك فقط من أجل الحؤول دون قيام دولة ثنائية القومية، تكون غالبيتها السكانية من الفلسطينيين. 

يمكن القول إن عملية السلام في الشرق الأوسط تمثل أكبر خديعة في تاريخ الدبلوماسية الحديثة. فمنذ قمة كامب ديفيد الفاشلة، بل قبلها بمدة طويلة، واهتمام إسرائيل بالعملية السلمية، فيما عدا استغلالها من أجل انتزاع اعتراف فلسطيني ودولي بالأمر الواقع، لم يكن إلا من قبيل تأمين غطاء لمصادرتها المنهجية للأراضي الفلسطينية، وهو ما تهدف من خلاله، كما يقول قائد الجيش الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعلون إلى: "ترسيخ القناعة في عمق الوعي الفلسطيني بأنهم شعب مهزوم". وربما يعدّ إسحق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، بتبنّيه المتلكئ لاتفاق أوسلو، وعدم استساغته للمستوطنين، استثناء في هذا المجال، ولكن حتى هو لم يكن يقبل بإعادة الأراضي الفلسطينية المحتلة خارج إطار ما يسمى بخطة يعلون، التي تسمح لإسرائيل بالإبقاء على وادي الأردن وأجزاء أخرى من الضفة الغربية. 

أي شخص على دراية بما تقوم به إسرائيل من مصادرة مستمرة للأراضي الفلسطينية يمكنه أن يدرك بأن المشروع الاستيطاني الكبير الذي وضعه وأشرف على تطبيقه أرييل شارون، قد قطع شوطاً كبيراً في تحقيق أهدافه، وما الانسحاب من غزة، الذي لقي ترحيباً وتهليلاً من المجتمع الدولي على أساس أنه إنجاز بطولي من رجل ألزم نفسه حديثاً بالتوصل إلى سلام مشرّف مع الفلسطينيين، إلا خطوة أولى نحو إيجاد دويلات أو جزر فلسطينية معزولة. والوضع في غزة إنما يشير إلى ما سيكون عليه حال هذه الدويلات، إذ ستبدو وكأن سكانها لا يتصرفون كما تريدهم إسرائيل أن يفعلوا. 

إن التزام إسرائيل الخادع بالعملية السلمية والحلّ القائم على إنشاء دولتين، إنما يسمح لها بأن تدير احتلالاً طويل الأمد، وأن تقوم بتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية. أما أطراف الرباعية الدولية، الذين يمشون بكل طاعة على خطى الولايات المتحدة، فقد أسهموا في هذه الخديعة، بتقديمهم الغطاء لإسرائيل من خلال تبني ادعائها بأنها غير قادرة على إيجاد شريك السلام الفلسطيني. 

بعد سنة من حرب الأيام الستة عام 1967، وصف موشيه دايان، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع حينها، خطته للمستقبل بأنها "الحقيقة الواقعة حالياً على الأرض"، ورأى حينها "أن الخطة يتمّ تطبيقها على أنها أمر واقع، والوضع القائم حالياً سوف يكون التدبير النهائي في الضفة الغربية". وبعد عشر سنوات، وفي مؤتمر عقد في تل أبيب، قال دايان "ليس السؤال ما هو الحلّ، بل السؤال كيف نعيش دون حلّ". ويلخص جيفري أرونسون، الذي تابع المشروع الاستيطاني منذ بداياته الوضع كما يلي: العيش دون حلّ يعني بالنسبة للإسرائيليين الآن، تماماً ما كان يعنيه في السابق، أي زيادة منافع الاحتلال إلى الحدّ الأقصى، والحدِّ من أعباء ومخاطر أي انسحاب مستقبلي إلى أدنى مستوى. ولكن هذا الالتزام بالأمر الواقع، لم يكن سوى قناع لمشروع توسعي تتبناه أجيال القادة الإسرائيليين، على اعتبار أنه يسمح لإسرائيل، عبر بناء المستوطنات، بالاستيلاء على الأراضي، وتوسيع سيادتها على وادي الأردن.

وفي مقابلة مع صحيفة هآرتس، وصف دون ويسجلاس الهدف الاستراتيجي لدبلوماسية شارون بأنها تسعى إلى تأمين دعم البيت الأبيض والكونجرس للمعايير الإسرائيلية، التي تهدف إلى وضع العملية السلمية والدولة الفلسطينية في "الفورماليد" أو في وضعية التحنيط. وقد أحسن ويسجلاس في استخدام التعبير المجازي، إذ إن الفورماليد يحفظ الجثث الميتة، ويعطي انطباعاً يخيّل للمرء معه أنها ما زالت على قيد الحياة. ويشرح ويسجلاس بأن هدف شارون من الانسحاب أحادي الجانب من غزة، ومن تفكيك بعض المستوطنات المعزولة في الضفة الغربية، كان الحصول على موافقة الولايات المتحدة على الخطط الأحادية الإسرائيلية، وليس تحقيق سابقة لانسحاب إسرائيلي نهائي من الضفة الغربية مستقبلاً. فالانسحابات المحدودة كان الهدف منها منح إسرائيل مجالاً سياسياً لتعميق وجودها في الضفة الغربية وتوسيعه، وهذا ما حققته. وفي رسالة إلى شارون، كتب الرئيس الأمريكي بوش: "في ضوء الحقائق الجديدة على الأرض، بما في ذلك وجود تجمعات سكانية إسرائيلية كبرى، فإنه من غير المنطقي توقّع أن تكون محصلة مفاوضات الوضع النهائي العودة التامة إلى خطوط هدنة عام 1949. 

وفي مقابلة أخرى أجرتها هآرتس مع جايمس ولفنسون، الذي كان يشغل منصب ممثل الرباعية الدولية زمن فكّ الارتباط مع غزة، قال ولفنسون بأن إسرائيل والولايات المتحدة أضعفتا بشكل منهجي الاتفاق الذي ساعد هو على صياغته عام 2005 بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وقاموا عوضاً عن ذلك بتحويل غزة إلى سجن كبير. والمسؤول الأمريكي الذي دبّر ذلك، كان وفقاً لولفنسون، إليوت أبرامز، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي. 

وكشفت هآرتس المزيد من الحقائق في هذا المجال من خلال المقابلة التي أجرتها مع هاجي آلون الذي كان أحد المستشارين الكبار لعمير بيريتس في وزارة الدفاع، حيث أتهم آلون جيش الدفاع الإسرائيلي بالعمل سراً على تعميق مصالح المستوطنين وترسيخها. فجيش الدفاع الإسرائيلي، كما يقول آلون يتجاهل توجيهات المحكمة العليا فيما يتعلق بمسار ما يسمى بالجدار العازل، حيث يضع له مساراً لا يسمح للفلسطينيين بإنشاء دولة فلسطينية. ويروي آلون للصحيفة أنه في عام 2005، حين وقّع السياسيون على اتفاق مع الفلسطينيين من أجل التخفيف من قيود سفر الفلسطينيين في الداخل، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي قام بتخفيف قيود السفر على المستوطنين بدل تسهيل الأمور على الفلسطينيين. أما بالنسبة للفلسطينيين، فقد تمّت مضاعفة الحواجز ونقاط التفتيش. ووفق ما قاله آلون، فإن جيش الدفاع الإسرائيلي "ينفذ سياسة الفصل العنصري التي تهدف إلى إخلاء الخليل من العرب وتهويد وادي الأردن، في حين أنه يتعاون فقط مع المستوطنين، في محاولة لجعل الحلّ القائم على إنشاء دولتين أمراً مستحيلاً". 

وتعطي خريطة جديدة للضفة الغربية صادرة عن الأمم المتحدة، صورة شاملة عن الوضع. فحسب الخريطة، فإن البنية التحتية الإسرائيلية، المدنية والعسكرية، جعلت 40% من أراضي الضفة الغربية، غير مسموح للفلسطينيين بدخولها؛ في حين انقسمت بقية أراضي الضفة، بما فيها التجمعات السكانية الكبرى، مثل نابلس وأريحا، إلى جزر معزولة، يحدّ من التحرك بينها 400 ساتراً و70 نقطة تفتيش. ووجدت الأمم المتحدة أن ما تبقى هو مساحة قريبة جداً من المساحة التي خصصت للفلسطينيين في العروض الأمنية الإسرائيلية في حسابات ما بعد عام 1967. ووجدت الأمم المتحدة أيضاً، أن التغييرات القادمة التي تتطلبها البنية التحتية الإسرائيلية في الضفة الغربية، سوف تسهم في ترسيخ الأمر الواقع فيما يتعلق بتحول الضفة إلى كانتونات. 

كل هذه الحقائق يجب أن تكون نصب أعيننا، فمع الخلل العميق في ميزان القوة بين إسرائيل بين إسرائيل والفلسطينيين، ناهيك عن الدعم الدبلوماسي الواسع الذي تتمتع به إسرائيل، وبالتحديد الدول التي يتوقع منها أن تعوّض دبلوماسياً عن الخلل في الميزان العسكري بين الطرفين، فإنه لن يتغير أي شيء نحو الأفضل، دون أن تواجه الولايات المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي أخيراً، ما شكّل لمدة طويلة معوقات أساسية أمام تحقيق السلام. ومن هذه المعوقات الافتراض بأن عدم التوصل إلى اتفاق حول تطبيق القرار 242، يعني ترك الطريق مفتوحاً أمام استمرار الاحتلال الإسرائيلي دون أي قيد أو شرط أو حدّ. وهذا الأمر هو ضمناً في قلب سياسة إسرائيل التوسعية. وبالتالي فإن الاتفاق سيشكل حينها دعوة لقوة محتلة تريد الاحتفاظ بأراضي خصمها لتفعل بها ما تريد، من خلال تجنب محادثات السلام، وهو بالضبط ما تفعله إسرائيل حالياً. والحقيقة أنه لو كان لدى إسرائيل النية الصادقة للانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 1967، فإن 40 عاماً كانت أكثر من كافية للتوصل إلى اتفاق ما، والمبدأ الذي تتبناه إسرائيل هو بما أنه لم يكن هناك دولة فلسطينية قبل عام 1967، فإنه ليس هناك حدود معترف بها على إسرائيل أن تنسحب منها، لأن الحدود المرسومة عام 67 كان مجرد خطوط هدنة. ومن ناحية أخرى، بما أن القرار 242 يدعو إلى سلام عادل ودائم، فإن ذلك يسمح لكل دولة في المنطقة أن تعيش بأمان، وبالتالي، فإنه يجب أن يسمح لإسرائيل بأن تغير من خطوط الهدنة؛ بالتوافق أو من خلال خطوط أحادية الجانب، من أجل ضمان أمنها. وهذا جدال خادع لأسباب كثيرة، أهمها أن القرار 181 الصادر عام 1947، الذي أعطى الدولة اليهودية شرعيتها الدولية، اعترف أيضاً بحقّ الفلسطينيين بالأراضي الواقعة خارج حدود دولة إسرائيل، ورسم حدوداً لهذه الأراضي في منتهى الدقة، وأعطى للفلسطينيين حقّ تقرير المصير وفق القانون والمبادئ الديمقراطية، وفي ذلك الوقت كان العرب يشكلون ثلثي السكان في فلسطين. وهذا الحقّ لا يتبخر بسبب التأخر في تطبيقه. 

وخلال الحرب التي شنتها الدول العربية لمنع تطبيق قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة، وسعت إسرائيل أراضيها بنسبة 50%، وإذا كان من غير المشروع امتلاك الأراضي أو الاستيلاء عليها من خلال الحرب، فإن السؤال لا يمكن أن يكون كم من الأراضي الإضافية يحقّ لإسرائيل أن تصادر، بل كم من الأراضي التي استولت عليها خلال حرب عام 1948 يحقّ لها أن تحتفظ بها؟ وبالحدّ الأدنى، إذا ما كان هناك تعديلات على خطّ هدنة عام 1949، فإن هذه التعديلات يجب أن تكون من الجانب الإسرائيلي لهذا الخطّ وليس من الجانب الفلسطيني. 

من الواضح أن العائق أمام إيجاد حلّ للصراع الإسرائيلي الفلسطيني ليس ندرة المبادرات ولا قلة المبعوثين، ولا العنف الذي لجأ إليه الفلسطينيون ليخلّصوا أنفسهم من الاحتلال، وهذا ليس من باب الدفاع عن العنف الذي استهدف المدنيين، ولكن هذا العنف تلجأ إليه الشعوب عاجلاً أم آجلاً من أجل تقرير مصيرها، في حال اعترضتها أو أغضبتها قوة محتلة ما. ولم تكن إسرائيل نفسها بمنأى عن ممارسة مثل هذا العنف خلال مرحلة نضالها من أجل تحقيق استقلالها الوطني. والأمر الذي يقف وراء جهود إسرائيل من أجل الاحتفاظ بالأراضي التي احتلتها، هو أنها لم ترى يوماً الضفة الغربية أرضاً محتلة، فالإسرائيليون يرون المناطق الفلسطينية أراضٍ واقعة في إطار التنافس عليها، حيث يدّعون أن لهم فيها حقوقاً لا تقل عن حقوق الفلسطينيين. ومن هذا المنطلق، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك العرض الذي قدمه للفلسطينيين في قمة كامب ديفيد، بأنه عرض كريم، وليس اعترافاً بحقّ الفلسطينيين بتلك الأراضي، وهذا مثال آخر عن العقلية التي يتصرف على أساسها الإسرائيليون. وفي الواقع، يظهر أن عبارة "حقوق الفلسطينيين" لا وجود لها في القاموس. 

المشكلة ليست أيضاً فيما يدعيه الإسرائيليون من أن الفلسطينيين لا يعرفون كيف يساومون، فهذه تهمة شائنة بحقّ الفلسطينيين، فمنظمة التحرير اعترفت سابقاً بوجود دولة إسرائيل ضمن حدود هدنة عام 1949، وبالتالي، تخلى الفلسطينيون بهذا التنازل عن أكثر من نصف الأراضي التي منحها قرار التقسيم للسكان العرب، وهو تنازل قدّمه الفلسطينيون قبل سنوات طويلة من اعتراف إسرائيل بحقّ الفلسطينيين بإقامة دولتهم؛ ولكن فكرة القيام بأي تعديل للحدود سوف يكون على حساب 22% من الأراضي التي ستتبقى للفلسطينيين ما يشكل إهانة كبيرة لهم، وهذا أمر مفهوم. ومع ذلك وافق الفلسطينيون في كامب ديفيد على التعديلات التي كانت مقترحة لحدود ما قبل عام 1967 التي تسمح لـ70% من المستوطنين بالبقاء ضمن الدولة اليهودية لقاء حصولهم على ما يوازيها من أراض. من الجانب الإسرائيلي للحدود، ولكن باراك رفض حينها. ومن ناحية أخرى كان حقّ العودة يشكل في السابق عائقاً خطيراً، ولكن المبادرة العربية التي لم تترك مجالاً للشكّ بأن الدول العربية سوف تقبل بعودة رمزية للاجئين بالأعداد التي تسمح بها إسرائيل، بحيث ستستقر الغالبية العظمى منهم في الدولة الفلسطينية التي ستقام، وفي البلدان التي تستضيفهم وغيرها من البلدان التي تبدي استعداداً لاستقبالهم. 

إن فشل المجتمع الدولي في رفض المقولة الإسرائيلية بأن إيجاد أمر واقع على الأرض، وأن الاحتلال يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية طالما أنه ليس هناك اتفاقية مرضية ومقبولة من قبل إسرائيل، هو الذي أفشل كل مبادرات السلام السابقة وكل جهود المبعوثين. وأي جهد مستقبلي سوف يلاقي المصير نفسه ما لم تتمّ معالجة هذا الأمر الأساسي. 

ويتطلب إحداث أي اختراق حقيقي قيام مجلس الأمن الدولي باستصدار قرار يؤكد على ما يلي: 

· أن أي تعديل على الوضع الذي كان قائماً ما قبل عام 1967، يجب أن يتمّ بالاتفاق بين الأطراف المتنازعة، وأي خطوة أحادية لن تحظى بالاعتراف الدولي. 

· إن التطبيق الصحيح للقرارات الدولية: 242 مدعوماً بالقرار 338، وقرار وقف النار، يقتضي عودة قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى حدود ما قبل عام 1967.

· إذا لم تتوصل الأطراف إلى اتفاق خلال سنة، فإن مجلس الأمن سيقوم بتطبيق القرار الدولي الجديد بالشروط التي يراها مناسبة لوضع حدّ لهذا الصراع. وسوف يجري التدابير اللازمة لإدخال قوات دولية للأراضي المحتلة من أجل المساعدة على تطبيق حكم القانون ومساعدة الفلسطينيين في بناء مؤسساتهم، ويؤمن سلامة إسرائيل وأمنها من خلال منع العنف العابر للحدود، ويرصد ويشرف على تطبيق شروط التوصل إلى حلّ لهذا الصراع.

وإذا ما تمكنت الولايات المتحدة ومعها حلفاؤها من اتخاذ موقف قوي بما فيه الكفاية لإقناع إسرائيل بأنه لا يمكن لها أن تجري أي تغييرات في الوضع الذي كان قائماً قبل عام 1967، إلا من خلال الاتفاق مع الفلسطينيين في مفاوضات الوضع النهائي، فإنه لن يكون هناك حاجة لصيغ اتفاقات معقدة، ولا لمشاهير مبعوثي السلام من أجل وضع عجلة العملية السلمية على السكة الصحيحة. الشيء الوحيد الذي يمكن لمبعوث مثل توني بلير أن يفعله لإعادة تحريك مسار العملية السلمية هو أن يتحدث بصدق عن المعوقات الحقيقية للسلام، وهذا ما سيشكل خدمة تاريخية للدولة اليهودية، خصوصاً وأن أمل إسرائيل الوحيد في أمن حقيقي على المدى البعيد هو في قيام دولة فلسطينية ناجحة في جوارها. 
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* * *
	في هذه الدارسة يرسم ناثان براون صورة قاتمة جداً لمستقبل عملية السلام، ليخلص إلى القول بأن إعادة إحياء الحلّ القائم على إنشاء دولتين هو الأمثل في ظلّ عدم جدوى الحلول الأخرى وخطورتها، ويدعو إلى التحرك من أجل إيجاد شريك فلسطيني قوي، وإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية عبر سلسلة خطوات ومعايير، ويرى أن بناء السلطة ومؤسساتها لا يمكن أن يتمّ ما لم تكن حماس شريكة في الحوار.


قبل شهر واحد من اندلاع الصراع الأكثر دموية بين الفلسطينيين والإسرائيليين في غزّة، قدّم الجنرال كيث دايتون شهادة أمام الكونجرس محاولاًَ تبرير التدخّل الأمريكي في الحدث الفلسطيني إلى جانب فتح، مستخدماً عبارات صارت مألوفة في الدبلوماسيّة الإسرائيلية - الفلسطينيّة، حيث شُرح بأنّ الولايات المتحدة سعت إلى دعم قوّات الحرس الرئاسي الشرعية، التي تعمل على الإيفاء بالالتزامات الفلسطينية وسط خطّة خارطة الطريق وضدّ قوى الفوضى. قد يبدو هذا الكلام مقنعاً وذا مغزى وفق المنطق المتبنّى في واشنطن، ولكنّه غير مرتبط بتاتاً بالحقائق على الأرض، ففتح مسؤولة تماماً كما حماس، إن لم نقل أكثر، عن تعميق الفوضى في المجتمع الفلسطيني، والسياسة الأمريكية أسهمت في تعميق الفوضى بشكل أساسي ومتعمّد. ليس هناك عملية سلمية لتختلف عليها فتح وحماس؛ فخطة خارطة الطريق كانت، منذ التوقيع عليها، مفارقة تاريخية خارج الزمان والمكان، ولم يلتزم بها أحد من الأطراف المتنازعة بشكل جدي منذ البداية. ومن ناحية أخرى، فإن وصف الجنرال دايتون للوضع كان خاطئاًَ أيضاً، فالدستور الفلسطيني عُدّل عام 2003 تحت إصرار الإدارة الأمريكية، لجعل الأمن الداخلي مسؤولية حكومية وليس مسؤولية رئاسية. وفيما كان المسؤولون الأمريكيون يتحدثون رسمياً عن السلام والنظام، كانت السياسة الأمريكية في الواقع تسهم في تفتيت المجتمع الفلسطيني، وجعله ينحدر نحو الحرب الأهلية. ويبدو أن الجنرال دايتون ليس وحده الذي يدّعي أنه يعيش في عالم تخطو فيه العملية السلمية الإسرائيلية - الفلسطينية باتجاه جعل الحلّ القائم على إنشاء دولتين حقيقة واقعة على الأرض. ففي جلسة الاستماع نفسها، قدم ديفيد ولش، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية شهادة أخرى قال فيها "بأن الناتج القومي في الضفة الغربية وقطاع غزة انخفض بنسبة 40% في السنوات السبع الماضية، وأن 60% من العائلات الفلسطينية تعيش تحت خطّ الفقر، أي أنها تعيش على أقل من دولارين وأربعين سنتاًَ يومياً، وأن 50% من الفلسطينيين يعتمدون على المساعدات الغذائية لإطعام عائلاتهم". ولكنه، وبعد الاعتراف بهذه الوقائع المريرة، أخذ يتحدث بتفاؤل عن دبلوماسية دولية واعدة. وشرح بأن الولايات المتحدة كانت تعمل من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني وليس الحكومة التي تديرها حماس، وهو ادعاء شديد الغرابة في وقت أدّت فيه العقوبات الدولية على حكومة حماس إلى نتائج كارثية سياسياً واقتصادياً، كان ولش نفسه قد شرحها في بداية كلامه. ثم تحدث ولش، كما دايتون، عن دعم جهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس "لاستعادة القانون والنظام في الأراضي الفلسطينية، ولبناء شراكة مع إسرائيل في إطار السعي لتحقيق السلام". وفي الوقت الذي كانت فيه الأراضي الفلسطينية تغرق أكثر فأكثر في العنف والفوضى والفقر واليأس، شرح ولش قائلاً: "هدفنا المساعدة لإيجاد ظروف مناسبة لتحفيز عملية السلام الإسرائيلية - الفلسطينية على أساس خطة خارطة الطريق، مما يعني دعم الأمن والاستقرار والازدهار في الأراضي الفلسطينية، وتمكين الفلسطينيين المعتدلين". 
من الصعب أن نرى كيف يمكن أن يتحقق كل ذلك في ظلّ سيطرة حماس على قطاع غزة، والانقسام السياسي بين الضفة والقطاع، وفي ظلّ هذه الأزمة السياسية الفلسطينية العصيّة على الحلّ. في الواقع، إن الذين يروّجون لمثل هذه الأوهام لم يعد بإمكانهم أن يخدعوا أحداًَ، ولا حتى أنفسهم. فهم يتشبثون بلغة المفاهيم التي عفى عليها الزمن، ليس من باب اقتناعهم بها، أو من باب استشرافهم لأمل ضعيف بتحقيق نجاح ما، بل من باب المخادعة والجمود والخوف من البدائل؛ والنتيجة، سياسة أمريكية مبنية على مجموعة من المعايير المتبعة من أجل محاولة تحقيق أهداف غير واقعية على المدى البعيد. 

البدائل

إن الحديث عن العملية السلمية وبناء المؤسسات، وخطة خارطة الطريق في ظلّ التطورات الدائرة على الساحة الفلسطينية، وفي ظلّ انهيار وتحلل مؤسسات السلطة الفلسطينية التي تعد من إفرازات أوسلو، وبعد تفاقم الأزمة الإنسانية والسياسية والاقتصادية الفلسطينية نتيجة تخبط جميع الأطراف، ونتيجة السياسات الخاطئة التي انتهجها المجتمع الدولي، والتي أسهمت بسبب غياب استراتيجية واضحة لها، في التآكل البطيء للسلطة الوطنية الفلسطينية. يبدو الحديث عن العملية السلمية وبناء المؤسسات وخطة خارطة الطريق مفارقة خارجة عن إطار الزمان والمكان؛ فإطلاق العملية السلمية في التسعينيات كان مبنياً على الافتراض بأن القيادات الفلسطينية والإسرائيلية سوف تفاوض على حلّ سيكون مقبولاً لدى الطرفين. ومن الواضح أن هذا الأمر أصبح مستحيلاً في الوقت الحاضر. وبالتالي فإن الاستمرار بالعملية السلمية وفق قائمة المفردات التي كانت سائدة في التسعينيات، مضافاً إليها معايير محاربة الإرهاب، لن يؤدي بنا إلى أي مكان. والواقع أنه من المرجح أن تؤدي السياسات الحالية إلى المزيد من التدهور بدل إحراز أي تقدم. وليس من الحكمة أن نستمر بالادعاء بأن المجتمع الدولي مستمر في دعم بناء السلطة الفلسطينية وفي رعاية عملية دبلوماسية قابلة للحياة. فحتى قبل أزمة غزة، كان يتمّ إضعاف السلطة الفلسطينية بشكل بطيء، ولكم يكن هناك عملية دبلوماسية قابلة للحياة أصلاً. حان الوقت لنعترف بأن العملية السلمية عارية. ولكن هذا الاعتراف بالحقيقة الصارخة، لا يساعد كثيراً في البحث عن خيارات، فالعديد من المراقبين بدؤوا يعترفون بأن أطر العمل الحالية لا تؤدي بنا إلى أي مكان، ولكن على رعاة العملية السلمية، وخصوصاً الولايات المتحدة وأوروبا، أن يبحثوا عن رؤية استراتيجية طويلة المدى تحرك هذه الجهود، ولكن المشكلة أن كل الخيارات المتوفرة نجد أن فيها إما مخاطرة كبيرة، أو أنها غير واقعية. 

فالخيار الأردني الذي أعيد إحياء الحديث عنه من قِبَل أكثر من طرف منذ فترة، بحيث تحوِّل إسرائيل مسؤولية إدارة شؤون الفلسطينيين إلى الأردن، على أن تتولى قوة عربية مشتركة تسيير الأمور في غزة، لا يمكنه أن يحلّ أي مشكلة من المشاكل الواقعة، فكيف يمكن للأردن أن يتولى حكم الفلسطينيين دون اتفاق بين الطرفين، وهل الأردن مستعد لأن يتحمل أعباء جديدة تضاف إلى المشاكل التي تولّدها تداعيات الوضع الفلسطيني على الوضع في الأردن؟ ولماذا يقبل الأردن بأن يعيد روابطه مع الفلسطينيين بعد سنين من العمل على خلق وجود فلسطيني مستقل في المجتمع الدولي؟ ولماذا تثق إسرائيل بالجيش الأردني الآن وما الذي يمكن أن يحققه هذا الجيش الآن مما لم يحققه في السابق؟ ولماذا تريد الدول العربية أن تتولى مسؤولية قطاع مليء بالمشاكل مثل غزة؟ في الحقيقة، إن خيار إعادة الارتباط مع الأردن سيولد المشاكل أكثر مما سيحلّها.

أما الحديث عن حلّ الدولة الواحدة التي يعيش فيها الفلسطينيون والإسرائيليون وفق قوانين مواطنة موحدة، فإنه أشبه بالفكرة الطوباوية مع استحالة قيام دولة تضمّ كل هذا الكم من الأطراف المتصارعة والمتناقضة والمختلفة مع بعضها. والكلام نفسه ينطبق على فكرة أن يكون هناك إدارة دولية، فأي تحالف دولي سوف يرضى أن يقوم بفرض الأمن والنظام وتسلم مقاليد الحكم، في مناطق يرفض الجيش الإسرائيلي نفسه أن يدخل إليها. 

ومن ناحية أخرى، فإن حلّ السلطة الفلسطينية، على الرغم من الحديث الكثير عنه، لن يكون أمراً مرغوباً، فعلى الرغم من أن إسرائيل لا يهمها أن ترى سلطة فلسطينية معادية لإسرائيل، ولكنها أيضاً لا يهمها أن تقوم بإدارة الشؤون المدنية للفلسطينيين، ولن تفعل ذلك. 

أما الحديث عن بناء دولة فلسطينية في الضفة، وترك حماس تحكم وتفشل في غزة، فهو خيار ليس مستحيلاً، ولكنه صعب جداً، فمن غير الواضح إذا ما كان بإمكان فتح أن تدير الضفة بشكل فعال، ومن الصعب أن تقوم إسرائيل بتقديم تنازلات حقيقية في ظلّ حكم ضعيف وغير فعال لحركة فتح في تلك المنطقة. 

أما بقاء الوضع على ما هو عليه، أي مشاهدة السلطة الفلسطينية تنهار ببطء ودعمها من قِبَل المجتمع الدولي بما يبقيها بالكاد على قيد الحياة، مع الادعاء بأن هناك بدائل أفضل سوف تبرز قريباً، فهو خيار سوف يحوّل الضفة وغزة إلى صومال أخرى، فاتحاً المجال أمام العنف محلّياً ودولياً. 

هل إعادة إحياء الحلّ القائم على إنشاء دولتين أمر ممكن؟
يبدو العمل على إحياء الحلّ القائم على إنشاء دولتين، هو الحلّ المناسب، خصوصاً في ظلّ عدم واقعية كل الحلول الأخرى، على الرغم من الصعوبات التي تقف في وجه هذا الحلّ، فكل من يتكلم عن الحلّ القائم على دولتين يواجه بالكثير من الشك، خصوصاً مع الظروف الحالية، ومواقف جميع الأطراف. وقبل الحديث عن أي خطوة في هذا المجال، فإن الحلّ القائم على إنشاء دولتين يتطلب وجود قيادة فلسطينية قوية وفاعلة وإعادة بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية بشكل فعال، ومن أجل تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي فإن إعادة إحياء مؤسسات السلطة الفلسطينية يتطلب: 

- وضع حدٍّ للعقوبات الدولية على الفلسطينيين، حتى تتمكن المؤسسات الفلسطينية من إعادة الحصول على دعم مادي.

- محاولة إعادة تشكيل حكومة وحدة وطنية، حتى يمكن إعادة دمج الضفة الغربية وقطاع غزة. 

- بذل جهد دولي أكبر للعمل مع المؤسسات الفلسطينية القائمة حديثاً، مثل منظمة التحرير، والسلطة الفلسطينية والوزارات والإدارات، والجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية. بدل العمل على تحريض الشعب الفلسطيني ضدّ بعضه البعض، وعزل وتجويع المؤسسات التي تسيطر عليها حماس، من أجل ضمان تغلب معسكر المعتدلين على معسكر المتطرفين. 

· التوصل إلى وقف إطلاق نار طويل المدى بين إسرائيل وكافة الفصائل الفلسطينية. 

· قيام الولايات المتحدة بقيادة جهود دبلوماسية تعطي المجتمع الفلسطيني فرصة لتجديد بنيته السياسية بمساعدة دولية. 

· تقديم دعم مادي دولي ضخم للمؤسسات الفلسطينية.

· طرح مبادرة دبلوماسية عربية قوية ومستمرة، يمكنها أن تعطي الغطاء الأيديولوجي لإعادة تشكيل حكومة فلسطينية قابلة للحياة، وتؤكد للإسرائيليين أنهم سيستفيدون أمنياً من التعاون. كما أن مثل هذه المبادرة يمكنها أن تمهد لظهور قيادات فلسطينية جديدة على الساحة الدولية. 

· المراقبة الجدية لتطبيق الاتفاقات، بالترافق مع دعم دبلوماسي قوي لهذا النوع من الرقابة. وهو الخيار الذي سيمنع الطرفين من مطالبة الطرف الآخر بالإيفاء بالتزاماته، فيما يتجاهل هو ما يتوجب عليه، وهو الأمر الذي أسهم بشكل كبير في إضعاف التسوية السلمية في التسعينيات، وأفقدها الدعم الشعبي. 

وكل هذه الأمور لا يمكنها أن تنجح إلا من خلال إشراك حماس في الحوار بدل السعي إلى القضاء عليها. صحيح أن حماس لا يمكن التغلب عليها بسهولة في هذا الوقت بالذات، خصوصاً وأنها تشكل جزءاً كبيراً وعميقاً من النسيج الفلسطيني، ولكن الحركة يمكن أن تخسر في الانتخابات، فقط إذا وُجد أن الحركة مسؤولة عن الفشل في تحمل مسؤولياتها الحكومية، وحينها يمكن أن يبرز بديل عنها قابل للاستمرار.
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* * *
	في هذا المقال يعرض أنتوني كوردسمان انعكاسات أحداث غزة على الفلسطينيين في الداخل والشتات، وعلى الوضعين الإقليمي والدولي وعلى مسار العملية السلمية. 


يبدو أن الصراع بين حماس وفتح (وفي الحقيقة بين حماس والسلطة الوطنية الفلسطينية)، قد قسّم قطاع غزة والضفة الغربية بشكل فعلي إلى كيانين منفصلين، بحيث ستكون أي تسوية سياسية فيما بعد، وفي أحسن الأحوال، وجهاً أو غطاءً لصراع أقل علنية من الصراع الدائر حالياً. أسهمت الكثير من العوامل في خلق هذا الشرخ، الذي يفوق بتداعياته السيئة وبحالة الاستقطاب، التي أوجدها أكثر توقعات المسؤولين الفلسطينيين تشاؤماً. ومن أهم هذه العوامل، السياسات التكتيكية التي كان الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يتبعها، وقيام إسرائيل بتمزيق القوى الأمنية الفلسطينية، وفشل عملية السلام على كل المستويات، والتطرف الإسلامي، وجدار العزل والمستوطنات التي بنتها إسرائيل. 
بعد الذي حصل في غزة، تبيّن أن حماس أكثر تنظيماً وفعالية مما كان متوقعاً، والواضح أنها خططت على الأقل للعديد من عناصر العملية التي خاضتها للسيطرة على الوضع في غزة. وفي المقابل، كانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية أضعف من قبل، وأكثر انقساماً وفساداً، وتدنت شعبيتها إلى أدنى المستويات. وما زال من غير المفهوم لماذا كانت حركة فتح بهذا الضعف وهذا المستوى من عدم الجاهزية؟ ولماذا كانت المعلومات الاستخبارية المتعلقة بحماس بهذا المستوى من عدم الدقة؟ فحتى شهر أيار/ مايو الماضي كان المستشارون الأمريكيون يراهنون على تدريب الحرس الرئاسي، وعلى "ضعف" حركة حماس، حتى أن إسرائيل كانت تقول إنها مستعدة للتدخل لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية في حالة الطوارئ الشديدة. 
عملياً، أخذت حماس الرئيس الفلسطيني وفريقه الأمني على حين غرّة، ودون سابق إنذار، حيث كان العديد من المسؤولين الكبار خارج غزة، في حين كان الآخرون غير مستعدين. وهناك مؤشرات على أن الأعضاء الأقل رتبة في القوى الأمنية التابعة لحركة فتح انقلبوا على رؤسائهم، أو بكل بساطة، تنحوا جانباً وهو يرون "الفلسطينيين القادمين من تونس إلى غزة بهذا القدر من الفساد والوحشية وعدم الفاعلية". يذكر في هذا المجال أن تأثير الصراع مع جيش الدفاع الإسرائيلي، والعقوبات الاقتصادية التي كان المراد منها "إيذاء" حماس، والتي انتهى بها الأمر إلى تجويع الشعب الفلسطيني، جعلت العديد من القادة والمسؤولين في السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية يمعنون في الفساد والوحشية ويصبحون أقل فاعلية وكفاءة. 
عملياً أيضاً، لم يكن لدى إسرائيل والولايات المتحدة الوقت الكافي للتصرف أو لرد الفعل على ما حدث، حتى ولو أرادوا ذلك. ومثلهم كانت الدول العربية المعتدلة مثل مصر والأردن والسعودية. وأكثر ما كان يمكن لعباس أن يفعله هو تعزيز قوته وسلطته في الضفة الغربية، حيث لا يوجد قاعدة قوة وسلطة لحماس والجبهة الشعبية وغيرها من العناصر الراديكالية. 
تأثيرات الأزمة
ليس من المرجح أن يعقّد ما حدث، على الأقل في المدى القريب، تقدم مسار العملية السلمية، أو أن يجعل الأمور في هذا المضمار أكثر سوءاً مما هي عليه. فالأمل كان ضعيفاًَ أصلاً قبل حصول الاقتتال، فلا الحكومة الإسرائيلية، ولا الفصائل الفلسطينية كانت مستعدة لأن تكون شريكة في السلام. وأحدثُ الجهود الأمريكية في هذا المجال كانت السعي إلى وضع أرضية لتقدم مستقبلي، يمكن من خلاله وضع "خطة خارطة طريق" ذات معالم محددة، وإيجاد حلول لبعض المعضلات. يمكن أن يؤدي مسار الأمور على الأرض إلى تعزيز هذه الجهود، ولكن آفاق حدوث تقدم في المدى القريب محدودة جداً. 
وبالطبع، فإن غزة سوف تصبح جبهة ثالثة على إسرائيل أن تواجهها، بعد سوريا وحزب الله في لبنان. فسيطرة حماس على غزة، سوف يضع إسرائيل أمام مشاكل أمنية جديدة، في إطار عزلها لقطاع غزة وتوفير المعايير التي تضمن أمنها، وربما اضطرارها لنشر المزيد من الجنود على الحدود ما بين غزة ومصر؛ ولكن من ناحية أخرى، فإن الوضع الجديد سوف يخفف من الضغوط الداخلية والخارجية التي تدعو إسرائيل إلى التخفيف من قيودها الأمنية على القطاع، وأن تتعامل مع حماس، وتسعى إلى التوصل إلى تسوية شاملة. وبالفعل، فإن النتيجة سوف تكون بالنهاية هي التخفيف من مشاكل إسرائيل الأمنية من خلال إيجاد جدار عزل تام في الجنوب، ويسمح لإسرائيل بأن تتخذ من المال والماء والطاقة وسائل ضغط على القطاع، كما يسمح لها بأن تشنّ هجمات محددة عليه. وبالتالي، فإن الوضع الجديد سوف يحرر إسرائيل من القيود على جيش الدفاع الإسرائيلي وعلى عملياتها العسكرية. 
أما مصر، فهي تعاني حالياً من صعوبات جديدة في ضبط الأمور على معبر فيلادلفيا في مواجهة "حكومة" فلسطينية عدائية في غزة، خصوصاً وأن بعض الجنود والضباط الصغار في الجانب المصري يتعاطفون مع حماس. كما ستواجه مصر ومعها الأردن والسعودية صعوبات جديدة في التعامل مع الإيرانيين، وتنظيم القاعدة، وسوريا المتعاطفة والداعمة للوضع الحالي، كما ستواجه مشاكل فيما يتعلق بتهريب الأسلحة وتحويل الأموال. كما من المرجح أن يواجه العالم بأسره المزيد من المشكلات الأمنية في إطار تعامله مع العناصر الراديكالية، ومع فلسطينيي الشتات الذين يشعرون بالمرارة تجاه ما يجري في الداخل. 
مستقبل الفلسطينيين
سوف تواجه حماس معضلات اقتصادية كبرى، وقد تواجه اجتياحاً إسرائيلياً. فقد أثبتت الدراسات التي أجراها البنك الدولي قبل تطور الأحداث الأخيرة بفترة طويلة، حيث أجريت حتى قبل اندلاع انتفاضة عام 2000، بأنه يستحيل أن يطور قطاع غزة اقتصاداً قابلاً للحياة؛ وقد تعزز هذا الأمر مع النمو السكاني الذي شهده القطاع، وتفاقم مع قطع العائدات عن القطاع بعد فوز حماس في الانتخابات. جلّ ما يمكن أن تفعله حماس من الناحية الاقتصادية أن تقيم دولة قائمة على المساعدات التي تقدمها المؤسسات الخيرية، لا آفاق فيها لنمو اقتصادي، ولا إمكانية فيها للتعامل مع الزيادة السكانية. وسوف تواجه حماس مشاكل في ظلّ القيود على التجارة، وقطع الماء والطاقة عنها في حال تنفيذ أي أعمال عنف انطلاقاً من القطاع. 
أما بالنسبة للضفة الغربية، فإنها سوف تستفيد من واقع أن الولايات المتحدة قد رفعت بالفعل القيود على المساعدات المالية، ومن المرجح أن تتلقى مبالغ كبيرة على شكل مساعدات تهدف إلى تعزيز وضع السلطة الفلسطينية وإيجاد معارضة قوية لحركة حماس. ويبقى السؤال، هل سيستطيع عباس أن يشكل حكومة، وبنية أمنية، واقتصاداً فعالاً في الضفة، أم أن قوة فتح في الضفة سوف يخنقها الفساد والكساد وقلة الموارد؟ إن فشل السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية سوف تكون له عواقب وخيمة على كل من إسرائيل والأردن، إذ سوف يعني وجود كيان فلسطيني راديكالي، لا أمل في السلام معه، وليس له علاقات حقيقية مع الدول العربية المعتدلة، ولا خيارات اقتصادية أمامه، وليس لديه شيء لتخسره إذا ما قررت خوض أي حرب في ظلّ عدم تكافؤ قوتها العسكرية مع محيطها.
ومن التأثيرات بعيدة المدى التي يتوقع أن يتركها الاقتتال بين فتح وحماس، تحول هذا الانقسام الجغرافي الحديث للحركة الوطنية الفلسطينية إلى واقع على الأرض، بحيث ينتقل كل مسؤولو فتح ومعهم الغزّاويون إلى الضفة، فيما يتسرب مسؤولو حماس وغيرهم من راديكاليي الضفة إلى قطاع غزة، ومعهم تتسلل عناصر إرهابية من إيران وتنظيم القاعدة، وبهذا يصبح أي شكل من أشكال المساعدات المادية من أجل تطوير القطاع أمراً في غاية الخطورة. 
وفي المقابل، فإنه من غير المرجح أن تعطي "دويلة" الضفة الغربية الفلسطينيين الكثير من الأمل، خصوصاً بوجود المستوطنات والجدار وفي ظلّ وضع القدس. فدولية الضفة لا يمكنها أن تنجح اقتصادياً إلا من خلال ارتباطها الوثيق بالأردن وإسرائيل، وهو ارتباط تحكمه المعايير الأمنية، حيث سيكون عرضة للاهتزاز في ظلّ احتمالات نجاح العناصر الراديكالية من حماس والجبهة الشعبية على التسلل وتنفيذ عمليات ضدّ إسرائيل. 
وعلى نطاق أوسع، فإن موضوع حقّ عودة الفلسطينيين إلى ديارهم كان أمراً صعباً جداً، خصوصاً مع التعداد السكاني الكثيف في غزة والضفة، وما يولّده هذا النمو من ضغط على اقتصاد المنطقتين. واليوم يواجه العالم الخارجي مشكلة في التمييز بين فلسطينيي غزة وفلسطينيي الضفة، وسوف يكون الأمر أكثر صعوبة على فلسطينيي الشتات، الذين سيرغبون في الهجرة بحثاً عن فرص للعمل بدل التفكير في العودة. 
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* * *

	يحلّل شكنر في هذا المقال تداعيات انسحاب جبهة العمل الإسلامي من الانتخابات البلدية في الأردن، وما يمكن أن يكون له تأثيرات على المملكة مستقبلاً. 


في الحادي والثلاثين من تموز/ يوليو المنصرم توجه الأردنيين إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات البلدية، التي يعدّها الكثير من الخبراء على أنها مؤشر على ما سيكون عليه أمر التصويت في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. وفي الوقت الذي كانت فيه عمّان تسعى لأن تبرز نفسها كمثال على النموذج المتقدم للديمقراطية في الشرق الأوسط، فإن المفاجأة كانت انسحاب جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي في جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، من الانتخابات قبل ساعات من التصويت، مدّعين أن رعاية الحكومة للتزوير قد فاقت كل الحدود. ونتيجة لذلك، اكتسح المستقلون وأنصار الحكومة الانتخابات. ويلقي قرار انسحاب جبهة العمل الإسلامي من الانتخابات ضوءاً على الموقف الصدامي الذي يسود علاقات إسلاميي الأردن بالقصر الملكي. وبغضّ النظر عما آلت إليه الأمور بعد هذه المغامرة التي خاضتها جبهة العمل الإسلامي، فإن التطورات الأخيرة تشير إلى أن الإسلاميين الأردنيين قد اكتشفوا ثقتهم بأنفسهم مؤخراً. وفي حين أنه من المعروف أن الأردن بمنأى عن خطر الثورة الإسلامية، فإن سيطرة الإسلاميين على مقاليد الأمور في ذلك البلد، يظلّ تحدّياً حقيقياً يتهدد المملكة. 

خلفية الأحداث

لعقد خلا من الزمن، سمحت السلطات الأردنية للإسلاميين بالمشاركة في الانتخابات، لكن من خلال معادلة تضمن ترجيح كفة مناصريها، عبر تخصيص تمثيل أكبر للمقاطعات الموالية للحكومة، وقانون: صوت واحد لمرشح واحد في المقاطعات التي تتعدد فيها انتماءات المرشحين، وهو القانون الذي أثر سلباً على الأداء الانتخابي عند الإسلاميين. كما حاولت الحكومة الأردنية الحد من نجاحات الإسلاميين في الانتخابات البلدية، من خلال التشريع الذي حدّ من قدرة الأردنيين على اختيار جميع ممثليهم المحليين، فحتى عام 2007، كانت الحكومة هي التي تعيّن رؤساء بلديات المدن، كما أنها ظلّت تعيّن أكثر من نصف الممثلين في المجالس البلدية ورئيس بلدية عمان. وطالما عدّت جبهة العمل الإسلامي أن النظام الانتخابي في الأردن غير ديمقراطي، كما أنها قاطعت العديد من الانتخابات احتجاجاً على القيود التشريعية، بما في ذلك الانتخابات البلدية عام 2003. وشارك الإسلاميون في الانتخابات البرلمانية الأردنية في ذلك العام، ولكنهم لم يحصِّلوا سوى سبعة عشر مقعداً من أصل 110 مقاعد. وعلى الرغم من شكواهم من "المضايقات" التي تعرضوا لها من قبل الحكومة خلال الحملات الانتخابية، إلا أن الإسلاميين كانوا يتطلعون بالفعل إلى المشاركة في انتخابات تموز/ يوليو 2007. ولا يمكن التنبؤ بالنجاح الذي كانت الجبهة لتحققه فيما لو أنها استمرت في العملية الانتخابية. فـ 60% من الناخبين الأردنيين هم من الفلسطينيين الذين يعدّون الخزان الانتخابي للجبهة. وفي السنوات الأخيرة، زاد تقرب الجبهة من حركة حماس، التي تضمّ قطاعاً كبيراً من الأردنيين. ولكن مع ذلك، فإن النظام الانتخابي الأردني كفيل بأن يحدّ، بشكل كبير، من فرص الإسلاميين في الانتخابات. 

انسحاب اللحظة الأخيرة
حتى قبل الانتخابات، كان الإسلاميون يتهمون الحكومة بسبع "جرائم" مختلفة لها علاقة بالتسجيل للانتخابات، وقد عددت جبهة العمل الإسلامي بعض هذه الانتهاكات في مؤتمر صحفي عقدته في الثلاثين من تموز/ يوليو المنصرم كما يلي: 

أولاً: تسجيل الأفراد أكثر من مرة على اللوائح في بعض المناطق.

ثانياً: تسجيل ناخبين لم يصلوا إلى سنّ الانتخاب.

ثالثاً: تسجيل ناخبين في أكثر من منطقة. 

وقد أبدت الجبهة بداية استعدادها للقبول بهذه "الجرائم" والاستمرار بالمشاركة، ولكن يوم الانتخابات، اتهمت الحكومة بإرسال جنود بثياب مدنية بكثافة للمشاركة للتصويت لمصلحة مرشحين من غير الإسلاميين في العديد من الدوائر، التي تتمتع فيها الجبهة بقاعدة انتخابية قوية، وبالتالي انسحبت الجبهة من الانتخابات فجأة. 

إن مشاركة الجنود في التصويت ليس ظاهرة جديدة في الأردن، ولكن السنوات السابقة لم تكن الحكومة الأردنية تستعين بالجنود بشكل كبير وفعال خلال جهودها الانتخابية. والجدير ذكره أن عناصر الجيش الأردني هم بشكل أساسي من أردنيي الضفة الشرقية، وهي المنطقة المعروف عنها أنها الأشد ولاء للنظام الأردني. وبالتالي فإن إضافة هذه القوى إلى الصوت الانتخابي سوف يضر بشكل كبير بالمعارضة، وخصوصاً إذا ما توجهت هذه القوى لتصوت بشكل كثيف في دوائر بعينها. 
وفي إطار اتهامه للحكومة وصف أمين عام جبهة العمل الإسلامي، زكي بن أرشيد، ما حدث بأنه مجزرة انتخابية، وألمح إلى إمكانية مقاطعة الجبهة للانتخابات البرلمانية المقبلة. من ناحيتها، نفت الحكومة الاتهامات التي وجهت إليها، وأعلنت أن انسحاب الجبهة في آخر لحظة، غير قانوني. ووصف انسحاب الجبهة بأنه عمل "غير وطني، وتآمري، وانتهازي". واتهم المتحدث باسم الحكومة الأردنية ناصر جوده الإسلاميين بأنهم "تركوا السباق الانتخابي بسبب إحساسهم بأنهم سيخسرون". أما الولايات المتحدة فلم يصدر عنها أي تعليق رسمي حتى اليوم، ما عدا وصف السفير الأمريكي في الأردن الانتخابات بأنها "حرة". 

تقويم

من غير المرجح أن تنجلي حقيقة ما حدث في يوم من الأيام. ولكن برأيي هناك العديد من الأسباب لعدم تصديق كل رواية جبهة العمل الإسلامي، فالحركة تستخدم أدوات ليبرالية لتحقيق أهداف غير ليبرالية وهي إسقاط اتفاقية وادي عربة، وتطبيق حكم الشريعة في الأردن. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف فإنها تضغط على الحكومة من أجل إصلاح القانون الانتخابي، إما من أجل زيادة عدد ناخبيها في الدوائر، أو من أجل تطبيق قانون انتخابي مزدوج ممكن أن يحمل إلى البرلمان الأردني عدداً كبيراً من الممثلين على غرار أولئك الذين أوصلتهم حماس إلى المجلس التشريعي. وتأمل الجبهة بأن تتمكن من تغيير النظام الانتخابي قبل انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. 

ولكن حتى لو كان جزء من اتهامات الجبهة للحكومة صحيحاً، فإن تأثيراتها سوف تكون مشكلة. فبشكل أساسي، سوف تعني أنه حتى النجاح الذي حققته المؤسسات الرسمية الأردنية من خلال القانون فيما يتعلق بالحدّ من نجاحات الإسلاميين في الانتخابات، فإن المملكة ما زالت حتى الآن تفتقد الثقة بإمكانياتها في التعامل مع أي نصر إسلامي كبير. 

كما يشير انسحاب الإسلاميين في اللحظة الأخيرة إلى أن جبهة العمل الإسلامي لم تعد تشعر بأنها مضطرة إلى التعبير عن ولائها للملك. ويتزامن هذا الموقف الصدامي الجديد مع صعود الجناح الموالي لحركة حماس داخل حركة الإخوان المسلمين في الأردن، ويتمثل هذا الصعود بانتخاب بني ارشيد أميناً عاماً للجبهة عام 2005. وفي هذا الإطار فإن مقاطعة الانتخابات إنما تعكس ثقة الإسلاميين الكبيرة بأنفسهم، وهو أمر لا يصبّ في مصلحة علاقة النظام الأردني بالإسلاميين في المملكة. 

خلاصة

إن م آلت إليه الأمور في المنطقة لا تبشر بخير. ففي مصر فاز الإخوان المسلمون بـ 70% من مقاعد البرلمان على الرغم من القمع الشديد الذي يمارسه النظام المصري ضدّ الحركة. وفي الأردن، حيث التعاون مع الإسلاميين كان هو الذي يحكم ديناميكية العلاقة مع النظام تقليدياً، فإن ما حدث في الانتخابات البلدية مؤخراً يشير إلى أن جبهة العمل الإسلامي لم تعد مستعدة للالتزام بالخطوط الحمر التاريخية. ويبدو أن المواجهة بين الإسلاميين في الأردن وبين النظام الحاكم حول العلاقة مع الولايات المتحدة، قريبة جداً، خصوصاً بعد سيطرة حماس على غزة، وبعد فوز الإسلاميين في تركيا، وبعد ما يتردد من أنباء عن تصاعد الإرهاب في المملكة. حيث لا تخلو الأخبار يومياً من الحديث عن محاكمات لإرهابيين، وكشف مخططات تنفيذ هجمات، وصدور أحكام بالإعدام، وتوقيفات جديدة للإسلاميين، وكل ذلك في وقت تزداد فيه ثقة جبهة العمل الإسلامي بنفسها في ساحة العمل السياسي.

في اليوم الذي تلا انسحاب جبهة العمل الإسلامي من الانتخابات البلدية، قالت صحيفة الغد الأردنية بأن الجبهة "فجرت قنبلة سياسية"، وسوف تظلّ ترددات هذه القنبلة تتفاعل حيث تدرس جبهة العمل الإسلامي قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية، في حين يبدو الملك الأردني أمام خيارين أحلاهما مر، فإما السماح للمعارضة الإسلامية باكتساب المزيد من القوة، أو قيامه باحتكار السلطة، وهذا ما سيدفع المزيد من الإسلاميين إلى اللجوء إلى الأنشطة السرية مع كل ما يحمله ذلك من مخاطر على المملكة. 

بعد انتهاء الانتخابات، عدّ أمين عام جبهة العمل الإسلامي، أن الحكومة الأردنية "قد خسرت في هذه الانتخابات" ومن زاوية العلاقات العامة، يبدو أن كلام بني ارشيد صحيح، ولذلك فإن على عمان وواشنطن أن يتأكدا من عدم تحول النجاح الذي حققته الجبهة في العلاقات العامة إلى نجاح سياسي، خصوصاً وأن الأمر ممكن أن يحدث بسهولة، بالنظر إلى المعطيات السائدة على الساحة الإقليمية. 
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